شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《75》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ القياس الجلي أو القياس في معنى الأصل، أو القياس بنفي الفارق: أن تنفي الفارق بين الفرع والأصل. النوع الثاني في الإلحاق: أن يُلحَق عن طريق العلة، أن العلة التي وُجِدَت في الأصل وُجِدَت في الفرع. وهذا يُقال له الإلحاق بالجامع. يعني: إلحاق بنفي الفارق أنه لا فرق بين الفرع والأصل، وإلحاق بالجامع أي بالعلة الجامعة، أي أن علة الحكم كذا وهي موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل. يقول رحمه الله تعالى: اعلم أولًا أن الإلحاق من حيثه ضربان: الأول الإلحاق بنفي الفارق، أن ننفي الفارق، أن ننفي الفارق بين الفرع والأصل. الثاني: الإلحاق بالجامع، أي أن العلة الجامعة بين الأصل والفرع موجودة. فكما أن علة الحكم وُجِدَت في الأصل، فكذلك وُجِدَت في الفرع. وضابط الأول، ضابط الأول، يعني: كيف نعرف الإلحاق بنفي الفارق؟ قال: إنه لا يُحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، يعني: لا يُحتاج أن تقول: علة تحريم "أُفٍّ" للوالدين أنها إيذاء، فيَحْرُم الضرب من باب أولى بجامع العلة. هذا كما ينبغي، لكن يكفي أن تقول: لا فارق بين أن يقول "أُفٍّ" وبين أن يقول: "اغربي من وجهي" لأمه أو لأبيه: "اغرب" أو "اغربي"، بل هذا أشد. نفي الفارق بين "الأُفّ" أن كلمة "أُفٍّ" أشد منها وأنكى وأعظم أن يُضرَب. فهنا ننفي الفارق. بينهما، بل يُكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء وصبه أقسامٍ؛ لأنَّ نفيَه إمَّا أن يكونَ قطعيًّا أو مظنونًا. يعني نفيُ الفارقِ ينقسمُ إلى كم قسمٍ؟ إلى أربعةٍ. إمَّا أن يكونَ قطعيًّا أو مظنونًا. وفي كلٍّ منهما إمَّا أن يكونَ المسكوتُ عنه أولى من المنطوقِ، أو مساويًا له. إذًا مقطوعٌ ومظنونٌ. والمقطوعُ والمظنونُ إمَّا أن المسكوتُ أولى من المنطوقِ، أو أنَّه مساوٍ للمنطوقِ. اثنان في اثنان. أربعة. قال: "وإذا علمتَ ذلكَ فاعلمْ أنَّ التحقيقَ أنَّ نفيَ الفارقِ أربعةُ أقسامٍ؛ لأنَّ نفيَه إمَّا أن يكونَ قطعيًّا أو مظنونًا. وفي كلٍّ منهما إمَّا أن يكونَ المسكوتُ عنه أولى بالحكمِ من المنطوقِ، أو مساويًا له. فالمجموعُ أربعةٌ. الأولُ: وهو ما كانَ المسكوتُ عنه فيه أولى بالحكمِ من المنطوقِ، مع القطعِ بنفيِ الفارقِ. أول. مثالُ المقطوعِ أنَّ المسكوتَ عنه أولى من المنطوقِ، وهو من القطعِ، ونحنُ نقطعُ فيه بنفيِ الفارقِ بينَ المنطوقِ والمسكوتِ عنه. كإلحاقِ أربعةِ عدولٍ بالاثنينِ في قبولِ الشهادةِ، في قولِه تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ ﴿مِنكُمْ﴾. طيب، إذا شهدَ أربعةٌ من العدولِ فهو أولى؛ لأنَّ الأربعةَ تشملُ الاثنينِ ومعهما يوجدُ اثنانِ. على الاثنينِ. إذًا هنا المسكوتُ عنه أولى من المنطوقِ، مع القطعِ بنفيِ الفارقِ. وكإلحاقِ مثقالِ الجبلِ بمثلِ الذرةِ في المؤاخذةِ، في قولِه تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ﴾ مثقالَ جبلٍ يرهُ أم لا يراهُ؟ يراهُ. ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا﴾ يرهُ. طيب، لو عملَ مثقالَ جبلٍ، أو مثقالَ صخرةٍ، أو مثقالَ حجرٍ من خيرٍ أو من شرٍّ، هل يراهُ أم لا؟ يراهُ؛ لأنَّ هذا من بابِ أولى؛ لأنَّ الذرةَ داخلةٌ أُفٍّ والضربُ من بابٍ أولى، ونفي الفارق هنا قطعي. إذًا الأول من الأربعة: ما كان المسكوت عنه أولى من المنطوق، ونفي الفارق بينهما قطعي. نفي الفارق قطعي، وضرب لذلك ثلاثة أمثلة. المثال الأول: في الشهادة، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}. الراكدِ إذًا. عندنا نفيُ الفارقِ المقطوعِ، نفيُ الفارقِ إذًا قُطِعَ به. به ينقسمُ إلى قسمين: إلى أولى من المنطوقِ، وإلى مساوٍ للمنطوقِ. ضربَ ثلاثةَ أمثلةٍ للمسكوتِ الأولى، وهي شهادةِ أربعةٍ بالنسبةِ لشهادةِ عدلين، شهادةِ أربعةِ عدولٍ بالنسبةِ لشهادةِ عدلين. وعملُ مثقالِ جبلٍ مع مثقالِ الذرةِ المنصوصِ عليه. والضربُ مع التأففِ بالنسبةِ للوالدين المنصوصِ عليه. وفي المساوي، في المساوي ضربَ مثالين: الأولُ إلحاقُ الإحراقِ والإغراقِ للمالِ بماذا؟ بالأكلِ المنصوصِ عليه. الثاني إلحاقُ صبِّ البولِ في الماءِ الراكدِ بالمنطوقِ المنصوصِ عليه في حديثِ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي." الثالثُ. نحن انتهينا من نفيِ الفارقِ المقطوعِ به. طيب، الثالثُ والرابعُ: المظنونُ. المظنونُ إما أن يكونَ أولى المسكوتِ في أولى من المنطوقِ، وإما أن يكونَ مساويًا مع غلبةِ الظنِّ في نفيِ الفارقِ بينهما. مع غلبةِ الظنِّ. الثالثُ: وما كانَ المسكوتُ فيه أولى مع نفيِ الفارقِ بالظنِّ الغالبِ. كإلحاقِ شهادةِ الكافرِ بشهادةِ الفاسقِ في الردِّ المنصوصِ عليه بقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ﴾ ﴿الْفَاسِقُونَ﴾. إذًا، الفاسقُ لا تُقبَلُ شهادتُه، والكافرُ من بابِ أولى. لكن نفيَ الفارقِ هنا قطعيٌّ أم ظنيٌّ؟ ظنيًّا، لجوازِ أن يصدقَ الكافرُ. لاحتمالِ ما للفرقِ بأنَّ الكافرَ يحترزُ عن الكذبِ لدينِه في زعمِه. والفاسقُ متهمٌ في دينِه. إذًا، هنا بسببِ هذا الاحتمالِ كانَ نفيُ الفارقِ قطعيًّا أم ظنيًّا؟ ظنيًّا. إذًا، أولُ مثالٍ أولُ مثالٍ ضُرِبَ في المظنونِ الذي نُفِيَ الفارقُ فيه بالظنِّ، ولكنَّ المسكوتَ أولى من المنطوقِ. إلحاقُ شهادةِ الكافرِ بشهادةِ الفاسقِ. فهي أولى في الردِّ، لكن كانَ مظنونًا لاحتمالِ أن يصدقَ الكافرُ، وأن يظلَّ الفاسقُ، أن يظلَّ الفاسقُ الكاذبُ كاذبًا في أمرِه. وكإلحاقِ العمياءِ بالعوراءِ في منعِ التضحيةِ المنصوصِ في الحديثِ: "أربعٌ لا تُجْزِئُ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا" والمريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها، والكسيرةُ التي لا تُنْقِي، هذه لا يجوزُ أنْ يُضَحَّى بها. طيب، هل يجوزُ أنْ تأتيَ أنْ تشتريَ شاةً أو كبشًا أعمى أو عمياءَ؟ لا يجوزُ؛ لأنه من بابِ أولى. لكن من الممكنِ أنْ يقالَ: من الممكنِ أنْ يقالَ نفيُ الفارقِ هنا ظنيٌّ وليسَ قطعيًّا. لماذا؟ من الممكنِ أنْ يقالَ: إنَّ العمياءَ، إنَّ العمياءَ فَقَدَتْ ثمنًا، بينما العوراءُ ستأكلُ بعينٍ واحدةٍ. لكن يُقالُ: إنَّ العمى أشدُّ من العَوَرِ. فالعمياءُ أولى بالحكمِ المذكورِ من العوراءِ. ولكنْ نفيُ الفارقِ مظنونٌ ظنًّا غالبًا وليسَ قطعيًّا، كما قاله غيرُ واحدٍ. ووجهُ ذلك أنَّ الغالبَ على الظنِّ أنَّ علةَ منعِ التضحيةِ بالعوراءِ هي كونُ العَوَرِ نقصًا في ثمنِها وقيمتِها. والعمياءُ أَحْرَى بذلك من العوراءِ. ولكنْ هناكَ احتمالٌ آخرُ هو أنْ تكونَ العلةُ أنَّ العَوَرَ مَظِنَّةُ الهزالِ؛ لأنَّ العوراءَ ناقصةُ البصرِ، إذْ لا ترى إلا ما قابلَ عينَها المبصرةَ. ونقصُ بصرِها المنقوصُ مَظِنَّةٌ لنقصِ رعيِها، ونقصُ رعيِها مَظِنَّةٌ للهزالِ. وهذه العلةُ المحتملةُ ليستْ موجودةً في العمياءِ؛ لأنَّ مَنْ يَعْلِفُ ويختارُ لها أجودَ العلفِ، وذلكَ مَظِنَّةُ السمنِ. أعمى يقودُ بصيرًا؟ لا أبا لكم! قد ضلَّ مَنْ كانتِ العُمْيَانُ تَهْدِيهِ. فيعني: أنَّ العمياءَ أولى في العيبِ من العوراءِ. أولى؛ لأنَّ العَوَرَ عيبٌ، فكذلكَ العمى من بابِ أولى. وهذه والعمى هنا، يعني: ظنُّ نفيِ الفارقِ فيه الأَوْلى ويوجد المُساوي. وإذا كان نفي الفارق ظنيًّا، فيوجد فيه الأَوْلى ويوجد فيه المُساوي. الرابع: هو ما كان المسكوت عنه فيه مُساويًا للمنطوق به. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه -يعني الخمسةَ- وابن حبان ومالك في الموطأِ وغيرهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهم، و الحديث صحيح. الرابع: هو ما كان المسكوت عنه فيه مُساويًا للمنطوق به، مع كون الفارق مظنونًا لا مقطوعًا، كإلحاق الأَمَة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح. فالغالب على الظن أنه لا فرق في سراية العتق بين أَمَةٍ والعبد؛ لأنَّ الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يُعلَّق بواحد منهما حكم من أحكام العتق. يعني: الوصف الطردي الدائم وصف طردي.
